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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  مقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  :  ، أما بعدوالتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

فقد شرفتني هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأن أكون متحدثاً في 

ويأتي هذا البحث تلبية ".  العقود النمطية للأدوات المالية الإسلامية أما آن الآن:  "موضوع

  .  لهذه الدعوة الكريمة

لموضوع ضمن أعمال المؤتمر وإنني أُثمن لهيئة المحاسبة والمراجعة تناولها لهذا ا

السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية،  والذي يستند إلى استقراء صحيح 

  .  لواقع تنفيذ المعاملات في المؤسسات المالية الإسلامية وأوجه تطويره

 لموضوع أهمية تنميط العقود الخاصة بالأدوات المالية الإسلاميةالمختار لعنوان الويعكس 

 وجود  مدىمن حيثالمؤسسات المالية الإسلامية الأدوات المالية الإسلامية في واقع وأن 

وأن هذا الواقع متأخر عما يجب أن يكون وهو تنميط ود النمطية لا يعكس هذه الأهمية، لعقا

  .  عقود الأدوات المالية الإسلامية

   : ما يأتيوسوف نتناول هذا الموضوع بأبعاده النظرية والعملية من خلال 

  مفهوم التنميط ونشأته :  لمبحث الأولا

  مفهوم التنميط:  الأولالمطلب 

  نشأة التنميط :  الثانيالمطلب 

  

  دوات المالية الإسلاميةلأآليات تنميط عقود ا:  المبحث الثاني

  معالم تنميط عقود الأدوات المالية الإسلامية:  المطلب الأول

  إعداد العقود النمطيةإشادات عامة في :  المطلب الثاني

  واقع تنميط عقود الأدوات المالية الإسلامية:  المطلب الثالث

  

  الآثار العملية لتنميط عقود المؤسسات المالية الإسلامية:  المبحث الثالث

  أثر التنميط على شرعية العقود النمطية وهل هي من عقود الإذعان؟:  المطلب الأول

  ى جودة عمل المؤسسات المالية الإسلاميةأثر التنميط عل:  المطلب الثاني

   . أثر التنميط على وظيفة التدقيق الشرعي:  المطلب الثالث
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  .  أثر التنميط على ميكنة العقود ووظيفة التدقيق:  المطلب الرابع
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  نشأتهمفهوم التنميط و : المبحث الأول

  :  ما يأتييشمل هذا المبحث 

  مفهوم التنميط:  المطلب الأول

  .الباعث على التنميط ونشأته:   الثانيالمطلب

  مفهوم التنميط:  المطلب الأول

  :  تعريف التنميط لغة:  أولاً

وفي الحديث  .  بتفحتين الجماعة من الناس أمرهم واحد     ) النَّمط:  (جاء في مختار الصحاح   

  ".خير هذه الأمة النَّمطُ الأًوسطُ يلحقُ بهم التالي ويرجع إليهم الغالي"

 من البسطِ، والطريقةُ والنوع من الـشيء        ربض... ) مطنََّال:  (ء في القاموس المحيط   وجا

الدلالة : والتنميط... ،  يطِم ونَ ي أنماطِ باطٌ والنس م الجمع أنماطٌ ونِ   ،...وجماعة أمرهم واحد،    

  .  على الشيء

ة من الناس أمرهم    والجماع. الطريقة، أو الأسلوب  ) ... النمط: (وجاء في المعجم الوسيط   

  . اهـ. عندي متاع من هذا النمط:  يقال.  الصنف أو النوع أو الطراز من الشيء-و.  وحد

  مفهوم التنميط اصطلاحاً:  ثانياً

أو صنف أو طريقة أو     نوع  : بناء على المعنى اللغوي يمكن تعريف النمط اصطلاحاً بأنه        

 ـ نميط هو العمل ال   ، والت  أو إنتاجه أو استهلاكه    أسلوب في أداء أمر ما     ؤدي إلـى تكـوين     ذي ي

  .  لنوع أو الصنف أو الطريقة أو الأسلوبهذا اواختيار 

 . وجود نمط ما للعمل أو الأداء لا ينفي وجود أنمـاط أخـرى             أن   من هذا المعنى  يستفاد  و

معنى التنميط لا يقتصر على اختيار أو تكوين نمط واحد للعمل أو الأداء بل يشمل               ومن ثم فإن    

 اختيار أكثر من نمط للعمل، والمهم في الأمر تحديد هذه الأنواع أو الأصناف أو الطرق                أيضاً

  .  والدلالة عليها بحيث تستخدم فيما أعدت لهأو الأساليب 

  :  مفهوم تنميط عقود الأدوات المالية الإسلامية:  ثالثا

من  لهذه العقود  إعداد واعتماد صيغ ثابتةيقصد بتنميط عقود الأدوات المالية الإسلامية

حيث الأركان والشروط بحيث تمثل هذه الصيغ أنماطاً محددة ومعلومة تنفذ على أساسها 

وكما ذكرنا آنفاً لا يعني هذا .  الإسلامية في المؤسسات المالية الإسلاميةالمالية الأدوات 
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؛ بل يمكن للأداة الإسلامية الواحدة كالمرابحة مثلاًمن العقود وجود نمط واحد أو نوع واحد 

جب أن تكون يالمرابحة عقود أن يوجد لأداة المرابحة أكثر من عقد نمطي لكن كل أنماط 

عود تو.  مقبولة في المرجعية الموحدة للأدوات المالية الإسلامية وهي الشريعة الإسلامية

   : منهاعديدة تعدد الأنماط على مستوى الأداة الواحدة إلى اعتبارات الحاجة إلى 

معتبرة على مستوى الفقهية الجتهادات تعدد الالالمشروعة تبعاً التنفيذ ق طرتعدد  - 

. الأداة الواحدة كالوعد الملزم والوعد غير الملزم في المرابحة للواعد بالشراء

والتمليك في الإجارة مع الوعد بالتمليك، هل يكون عن طريق عقد هبة معلق، أو 

اية الإجارة، أو عن طريق البيع بثمن عن طريق الوعد بالهبة ثم بعقد الهبة في نه

   . رمزي، أو عن طريق البيع بثمن السوق في نهاية عقد الإجارة

نوع العميل الذي تتعامل معه المؤسسة من حيث كونه يندرج ضمن شريحة  - 

أو والمؤسسات الزميلة، التمويل الشخصي أو التمويل التجاري أو تمويل البنوك 

رات تترك أثرها على بعض شروط العقد لتتلاءم مع تمويل الدول؛ فكل هذه الاعتبا

، وبصفة خاصة الشروط الخاصة بالضمانات المطلوبة من العميل، نوع العميل

 .  ومدى دورية الأقساط
 الشكل المقبول : جوانب منهاهذا يترك أثره على ، ومحل التمويلسلعة نوع ال - 

 إمكانية رهن السلعة ومنها.  ؛ لأن قبض كل شيء بحسبه والتسليمشرعاً للحيازة

 عقاراً أو سيارة على سداد ،مالاً استعمالياًكان  فمثلاً يمكن رهن المبيع إذا المبيعة؛

ويكون رهنه حينئذ رسمياً لا حيازياً، بينما لا يمكن رهن المبيع إذا الآجل، ثمنه 

لع كان مالا استهلاكياً كالمواد الخام والسلع الوسيطة التي تدخل في تركيبة إنتاج س

  .  أخرى

اعتماد بالضرورة تعدد أنماط العقد في الأداة الواحدة لا يلزم منه يجدر التنويه بأن و

أن يعد نموذج واحد بطريقة تستوعب الأنماط المتعددة يمكن نماذج متعددة للعقد، وإنما 

 وقد يحدث . نمطاً معيناً من العقدبعد التأشير عليها ويتم التأشير على خانات معينة تولد 

  . هذا بطريقة آلية أو يدوية تبعاً لمستوى التقنية في المؤسسة
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  :   ونشأتهالتنميطالباعث على :  المطلب الثاني

، فقد ذكر أنه  إلى ما يستأنس به في نشأة العقود النمطية1ينأشار أحد المحامين القانوني

قع معظمها داخل الكبرى ي  إلى أن الخبرات و التقنيات المتقدمة في أعمال المقاولاتنظراً

ستثمار في لاالدول و ندرة فرص ا و نظراً إلى تشبع تلك . الحدود السياسية للدول المتقدمة

إذا ما قارناها بالفرص المتاحة في  إقامة الشروعات الإنشائية الكبرى، وهي ندرة نسبية

فقد ؛ كل منهافي بدايات عمل البنى التحتية ل قل نمواً التي لا تزالالأالدول النامية و الدول 

إلى إيجاد وسيلة تحقق بها اليقين القانوني لدى  كان من الضروري أن تتجه الدول المتقدمة

و هذا اليقين القانوني .  مال الإنشاء و الإعمار و البناءأع شركاتها دولية النشاط العاملة في

ات التي تقوم بها القواعد التي تحكم أعمال تلك الشرك يتحقق إذا ما تم إيجاد بيئة قانونية من

الشركة قادرة على معرفة القواعد القانونية والأحكام  بحيث تكون . خارج بلادها الأم

وقد ، أعمالها أيا كان الإقليم أو الدولة التي ستشتغل بها التعاقدية التي ستخضع لها في

يد العالمية الأولى عندما أر  بعيد الحرب- في أول الأمر- ظهرت الحاجة الماسة إلى ذلك 

هذه الحاجة الماسة إلى اليقين  ثم ظهرت. البدء في أعمال إعادة بناء ما دمرته الحرب

العالمية الثانية وإنشاء البنك الدولي  وتنظيما بعد الحرب القانوني بصورة أكثر إلحاحاً

مشروع مارشال الذي تمت به مشروعات  وتبنيم 1945للإنشاء و إعادة التعمير في 

المشروعات التي حظيت فيها الشركات  و هي . لتي دمرتها الحربإعادة إعمار أوربا ا

و قد .  هي الجهة الممولة للمشروع الأمريكية بنصيب الأسد حيث كانت الولايات المتحدة

القانوني هو أن يتم عمل عقود  حتياج إلى تحقيق اليقينلاختراع الذي ولده ذلك الاكانت ا

حتوت او قد  . أطراف عقد المقاولة قوم فيما بيننمطية أو نموذجية تنظم العلاقات التي ت

تضمنها أي عقد من عقود المقاولة، ي على شروط عامة يغلب أن تلكم العقود النمطية

أن العملية و الظروف التعاقدية تستلزم  وبحيث يمكن للأطراف أن يعدلوا فيها إذا ما رأوا

  . ذلك

تعاظم دور المؤسسات  واصرةطبيعة الحياة المعإلى أن  2كما أشار أحد الباحثين

ن صارت الشخصيات الاعتبارية  أدى إلى أفي النشاط الاقتصادي) العامة والخاصة(

                                             
1 http://taqiadeenfidic.jeeran.com/index.html  

، عشرة لمجمع الفقه الإسـلامي    الدكتور محمدعلي القري، عقود الإذعان، مقدم إلى الدورة الرابعة           2

  .  1، ص16/1/2003-11/1/2003المنعقدة في الدوحة في 
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ولقد أدت الدافعية لتعظيم . كثر معاقدات الناسأطرفاً في ) وبخاصة الشركات التجارية(

الأرباح لدى تلك المؤسسات إلى سعي لا يعرف الكلل نحو مزيد من الكفاءة في أداء 

عمال والضغط على تكاليف الإنتاج والنفقات الإدارية بما في ذلك عمليات التعاقد في الأ

إن منتجات ". بالتنميط"ومن أهم نتائج ذلك ما يسمى . البيع بالشراء والإجارة وغير ذلك

تعد بمئات الآلاف أو " نمطية"تلك الشركات وعملياتها المختلفة عندما ينتج منها وحدات 

    . تصبح قليلة جداً- عة أو خدمةلسواء كانت س–كلفة الوحدة الواحدة بالملايين، فإن ت

ومن ذلك العقود التي تقدم تلك المؤسسات بناء عليها الخدمات والسلع، فقد أضحت 

عند طلبه السلعة أو الخدمة إلا ان يؤشر ) الفرد(عقوداً نمطية ليس على الطرف الآخر 

    .ص لذلكعلى مربعات فيها أو يوقع في المكان المخص

وقد انتشرت العقود النمطية في المعاملات التي تجري بين الناس وبخاصة في مجالات 

الصيغ النمطية الجاهزة للعقود أن  م1971 عام 3وقد قدر بعض الباحثين . الاستهلاك

أما العقود التي تنعقد . من المعاقدات التي تجري في البلاد الغربية% 99تغطي نحو 

ورها نظرياً أو تلك التي تعدها كتب الفقه الصيغ الأساس للمعاقدات فإنها بالطريقة التي نتص

فالعقود التي تقع بين الناس سواء . تكاد تكون قد اختفت تماماً من حياة الناس المعاصرة

وقع الإيجاب والقبول به طرفيها مكتوباً أو ملفوظاً أو كانت بالمعاطاه تجري على نمط معد 

ولم يعد يقع بين  . ضته معطيات التطور الاقتصادي والتكنولوجيقتامسبقاً ونظام مرتب 

ن تكون دليلاً على أالناس اليوم تلك المساومة والمجاذبة على شروط العقد التي يفترض 

    .4تحقق الرضا

                                             
 & W. David Slawson Standard Form Contracts-:  بق نقلا عن المرجع السا3

democratic Control of Lawmaking PowerHarvard Law Review 84 (1971 .(  

  . 4-3مرجع سابق، ص الدكتور محمدعلي القري،  4
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  آليات تنميط عقود الأدوات المالية الإسلامي:  المبحث الثاني

  : يتناول هذا المبحث ما يأتي

  عالم تنميط عقود الأدوات المالية الإسلاميةم:  المطلب الأول

  إشادات عامة في إعداد العقود النمطية:  المطلب الثاني

  تنميط عقود الأدوات المالية الإسلاميةواقع :  المطلب الثالث

   لأدوات المالية الإسلاميةاعقود تنميط عالم م:  لب الأولالمط

  قود المستخدمةواقع الأدوات المالية الإسلامية ومدى نمطية الع

  أهمية تنميط عقود الأدوات المالية الإسلامية هل تأخر بنا الوقت

   ومتطلبات تنميطهاالأدوات المالية الإسلاميةواقع عقود 

  :  مثال عملي على تنميط عقد المرابحةالمطلب الخامس : المطلب الرابع

  تنميط لجميع عقود الأدوات المالية الإسلاميةشمول 

  ة في العقود مطيأبرز المواد الن

  

رغم وجود بعض ملامح التنميط في العقود المستخدمة في المؤسسات المالية الإسلامية 

 تتمتع بالمتطلبات ذا لا يعني أن هذه العقودإلا أن هوخاصة على مستوى تمويل الأفراد 

؛ لأن العقود النمطية محصلة لمجموعة من صفة العقود النمطية عليهاق الضرورية لإطلا

وات والمتطلبات التي تشكل في مجملها معالم تنميط العقود المالية الإسلامية، وأهم هذه الخط

  :   المعالم ما يلي

  :  وجود المرجعية الشرعية للأداة المالية الإسلامية:  أولاً

وتتمثل هذه المرجعية في واقع المؤسسات المالية الإسلامية في المعايير الشرعية الصادرة 

وتشمل هذه المعايير .  )أيوفي (بة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةعن هيئة المحاس

  .  5الأحكام والضوابط الشرعية الخاصة بالأداة

                                             
لا يقتصر  أن يستوعب الاجتهادات الفقهية المعتبرة و-من وجهة نظر الباحث-فترض في المعيار رى أنه يي 5

الرقابة الشرعية للمصرف المركزي على المؤسسات المالية :  ينظر للباحث.  واحدعلى اختيار اجتهاد فقهي

: الإسلامية، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية

  . ثانيمعالم الواقع وآفاق المستقبل، بحوث المؤتمر، المجلد ال
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  :  المرجعية الشرعية للعقدوجود :  ثانياً

نصوص الأركان والشروط التفصيلية للعقد اعتماد صيغ معيارية ليقصد بهذه المرجعية 

 وبالاستناد إلى الأركان والشروطهذه من العقد وفقاً لنصوص صيغة نمطية أو أكثر اعتماد و

وقد تتوفر هذه .  )المعيار الشرعي (المرجعية الشرعية للأداة المالية التي ينتسب إليها العقد

المرجعية من خلال توسيع المعيار الشرعي للأداة المالية الإسلامية الصادر عن أيوفي بحيث 

ؤسسة أخرى بعمل معايير شرعية جديدة خاصة بالعقود الهدف يشمل هذه المرجعية، أو تقوم م

وتجدر الإشارة بأن بعض مواد العقد تنظيمية وهي في أصلها نمطية .  منها تنميط العقود

  .  كعناوين الأطراف وآليات المراسلة وتبادل نسخ العقد بين أطرافه ونحو ذلك

  :   النمطيثبات بنود ومواد العقد:  ثالثاً

أن العقد النمطي من حيث أركانه وشروطه لا يخضع للمساومة بين طرفي يقصد بذلك 

من المؤسسة على الطرف الآخر للموافقة عليه بصيغته الكاملة المعاملة وإنما يكون معروضاً 

عامة للعقود النمطية؛ بحيث يستخدم العقد النمطي بجميع  وهذه سمة . كما هو أو رفضه

، وبالتالي في العقد النمطيي يتشكل منها الطرف الآخر شروطه مع جميع أفراد الشريحة الت

ذات ) إلخ...الأفراد أو الشركات (تكون علاقة المؤسسة مع جميع عملائها من هذه الشريحة 

ض شروطه عرعقد ما ثم وليس مفيداً تنميط .  طبيعة واحدة تحكمها شروط العقد النمطي

المفاوضة تؤدي إلى تغيير بعض البنود للمساومة والمفاوضة مع الطرف الآخر؛ حيث إن هذه 

  .   في العقدإلغاء النمطيةمن ثم و

وغالب .  سمة للعقود النمطيةمهم في دعم هذه الوللوضع التنافسي للمؤسسة دور 

  .  المؤسسات المالية الإسلامية تتمتع بوضع تنافسي مائم في مواجهة شرائح متعددة من عملائها

  :  لقائمالتوافق مع القانون ا:  رابعاً

مع القانون القائم بحيث لا تتناقض معه ها استخدام العقود النمطية يتطلب توافقفاعلية إن 

ولا يقصد بهذا التوافق .   مع بعض العملاء دون آخرينبعض بنودهاهذا التناقض بحيث يلغي 

 لغي فيهافي مساحة لا يقع شروط العقد ة، وإنما تعالخضوع للقانون الوضعي المخالف للشري

 بما فيها تحديد مرجعية العقد بالقانون القائم بما لا يخالف أحكام القانون هذا النوع من الشروط

الشريعة، أو إلغاء الآثار غير الشرعية لتفسير العقد طبقاً للقانون الوضعي، أو الآثار غير 

  .  الشرعية للتحاكم إلى المحاكم القائمة على أساس القانون الوضعي
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  :  م بالعقود النمطية المعتمدة من الجهات الإشرافية المعنية داخل الدولةالإلزا:  خامساً

ستخدم من قبل جميع المؤسسات المالية إن إتساع دائرة العقد النمطي من حيث الاستخدام لي

الإسلامية القائمة في مجمتع ما أو في إقليم ما أو على مستوى دولي يتوقف على اعتماد 

صيغته المعيارية والإلزام بتقديم الخدمة أو السلعة وفقاً لهذه الصيغة الجهات الإشرافية للعقد ب

وفي حال الإلزام بهذه الصيغة من جهات دولية تلتزم بقراراتها الجهات الإقليمية .  النمطية

والمحلية الإشرافية يكون لدينا عقود نمطية تتسم بالدولية من حيث الاستخدام بمعنى أنها 

في العديد من الدول التي ترتضي العمل بها، كما هو الحال في تستخدم بالصيغة نفسها 

  .  المعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن أيوفي

  : إرشادات عامة في إعداد العقود النمطية:  المطلب الثاني

  المرجع الذي يحدد التزامات كلوه ويمثل العقد الوثيقة التي تنظم العلاقة بين أطرافه،

من المبادئ التي تشكل بنية   أن تشمل جملةالنمطية الشرعية لا بدالعقود و.  طرف وحقوقه

وتشكل المكونات الأساسية البداية الملائمة لتشكيل المرجعية .  العقد وهيكله ومكوناته الأساسية

الشرعية للعقد التي سبقت الإشارة إليها في المعلم الثاني من معالم تنميط العقود، وهذه 

  : 6المكونات هي

  .  والعلاقة بين أطرافه تكييف العقد. 1

  .  ترتيب إجراءات التنفيذ .  2

  .الضمانات.  3

  .والجزاءات التعويضات  .4

  .  المديونية .  5

  .  التقاضي والتحكيم .6

  . المصطلحات .  7

  : وفيما يأتي معاني هذه المكونات

  : أطرافه تكييف العقد والعلاقة بين:  أولاً

الصيغة  ووفقا لهذه  الاستثمارية التي ينتمي إليها،ة تحديد الصيغيقصد بتكييف العقد

يرجع إليه في  ستتحدد أحكام العقد التفصيلية وشروطه وسيكون تكييف العقد هو الضابط الذي
                                             

مجلـة  إعداد شـركة الرايـة الدوليـة،        ،  عادة هيكلة العقود مرحلة ضرورية لإعادة هيكلة الشركات       إ 6

  .  19/9/2006، 52المستثمرون، الكويت، العدد
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به هو تكييف العقد يعتنى   مافإن أول ولذلك .  حكام والشروط مع هذه الصيغةلأتوافق هذه ا

 راف العقد وعلاقتهم التعاقدية والصيغة الاستثمارية التي يعبريظهر واضحا في تحديد أط الذي

 التي نتبين منهاالفقهية وهذه جملة من التعريفات .  عنها التمهيد في العقد تعبيرا مباشرا

  :  طبقاً للأداة المالية التي يمثلهاموضوع كل عقد 

ا العقد في ،وطرف"مال المبيع مع زيادة ربح معلوم هي البيع بمثل رأس"المرابحة   - أ 

  .  بائع ومشتري: المرابحة

،وطرفا "عقد على شركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر"المضاربة    - ب 

 ).  مستثمر(والمضارب ) ممول(مالك رأس المال : في المضاربة العقد

حصة من المال وأن أو أكثر على أن يشارك كل منهما ب عقد بين اثنين"كة الشر.(  - ج 

 .أو الخسارة  أن يقتسما الربحى عليساهم بعمله

مسلم : السلم ،وطرفا العقد في"شراء آجل في الذمة بثمن حاضر بشروط خاصة"السلم    -د 

 ).  بائع(ومسلم إليه ) مشتري(

 .  مستأجر ومؤجر: العقد في الإجارة ، وطرفا"تمليك منفعة بعوض" الإجارة    - ه 

ها الحق في تملك العين المؤجرة للمستأجر في إجارة يكون"الإجارة المنتهية بالتملك    - و 

 .  دفع مبلغ معين في نهاية مدة الإجارة بعقد جديد مقابل

بناء على طلب  عقد بيع بين المستصنع والصانع يقوم بموجبه الثاني"الاستصناع    - ز 

) مشتري(مستصنع : وطرفا العقد في الاستصناع ،"الأول بصناعة سلعة موصوفة

  ). بائع(وصانع 

  : جراءات التنفيذيب إترت:  ثانيا

العقود ترتيبا معينا في إجراءات تنفيذها بناء  تقتضي أحكام الشريعة الإسلامية في بعض

  : الاستثمارية التي تبناها العقد ومن أمثلة ذلك على الأحكام الفقهية للصيغة

وعد المشتري . 1  : وفقا للمراحل التالية عقد المرابحة حيث يجب أن يرتب العقد.  أ

. 3 . للسلعة وتملكها ودخولها في حيازته شراء البائع .2 . بشراء السلعة منهللبائع 

  . بيع السلعة قبل تملكها وذلك لعدم جواز بيع السلعة للواعد بالشراء،

العقد قبل المضي في تنفيذ  عقد السلم يجب أن يتم تسليم رأس مال السلم كاملا عند.  ب

المسلم (المبيع في عقد السلم  إذ أن بالدين،وذلك احترازا عن بيع الدين  صفقة السلم،

كذلك أصبح دينا في ذمة المشتري  فإذا أجل الثمن) المسلم(هو دين في ذمة البائع ) فيه

  . فتحول العقد إلى بيع دين بدين) المسلم إليه(
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 إعادة التأجير حيث يجب أن يتم استئجار الأعيان وتملك منفعتها أولا قبل أن يعيد عقد.  ج

 بيع للمنفعة ولا يجوز بيع المنفعة قبل تملكها بعقديجار لأن الإ ،إيجارهاأجر المست

  .  للإجارة الموصوفة في الذمة أحكامها الخاصة و. إجارة سابق

بانتهاء مدته أو  عقد الإجارة المنتهية بالتملك حيث يجب أن يتم إنهاء عقد الإجارة إما. د

تجنبا لاجتماع  إبرام عقد البيع، وذلكو الإقالة منه وذلك قبل الشروع في أ هفسخ

   . على عين واحدة في مدة واحدةعقدي البيع والإجارة 

للموكل   حيث يجب أن يشتري الوكيل،عقد الوكالة بالشراء مع البيع للغير أو للنفس. هـ

يبيعها  أولا لتدخل السلعة في ملك الموكل وحيازته ثم يبيعها الوكيل لطرف ثالث أو

 وفي هذا يقوم الوكيل مقام يجوز بيع السلعة قبل تملكها وحيازتها،إذ لا  لنفسه،

  . الموكل

   : الضمان: ثالثا

 وذلك لأن به تتميز الضمان من أهم الالتزامات التي يرتبها العقد على أطرافه، عتبري

 الشرعية، التزامات الأطراف مما يعتبر مقياسا لمدى التزامهم بصيغة العقد وأحكامه وشروطه

ولنهيه " بالضمان الخراج"لضمان يتبع الملك ويترتب عليه استحقاق الربح للقاعدة الفقهية لأن ا

الإسلامية يترتب الضمان وفقا  وفي العقود المالية. صلى االله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن

  :  ليغة الاستثمارية فعلى سبيل المثاللص

لضمان فيها على البائع والمسلم  يتوجه ا :والمرابحات والسلم والاستصناع عقود البيع  - أ 

ع إلى العيوب الحادثة قبل انتقال ملكية المبيع والمسلم فيه والمستصنَ والصانع في

  .  عوالمسلم إليه والمستصن حيازة المشتري

 يتوجه الضمان فيه الى  :التأجير عقد الإجارة والإجارة المنتهية بالتملك وعقد إعادة  - ب 

من استيفاء المنفعة للتعاقد   المستأجرة التي تمنعالمؤجر فيما يتعلق بعيوب العين

 .عليها
رأس المال ولا ضمان على المستثمر  ويتوجه الضمان فيه على مالك: عقد المضاربة  - ج 

  . إلا في حالات التعدي والتقصير) المضارب(

   :التعوضات والجزاءات: رابعا

ن البدهي أن يتناول معالجة العقد هو وثيقة تنظم بموجبها التزامات أطرافه فإن م طالما أن

ومن بين هذه المعالجات النص في  الإخلال بهذه الالتزامات من قبل أطراف العقد، حالات
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 .على ترتيب تعويض أو غرامة على الطرف المخل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد العقد

  عن الطرفوالمبدأ الذي تعتمد عليه العقود في الإلزام بالتعويض هو مبدأ دفع الضرر

  وهو المبدأ المنصوص عليه في القاعدة .المتضرر بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزام ما

 وترد التعويضات والغرامات بعدة". الضرر يزال: "والقاعدة" لا ضرر ولا ضرار: "الفقهية

  : صور جائزة شرعا وهي

 .الإلزام بدفع جميع الأقساط قبل حلول آجالها في عقود البيع   .1
 . زام بدفع الإيجارات إلى نهاية العقد في عقود الإجارة المنتهية بالتملكالإل   .2
 دفع غرامة مقابل التأخير في تسليم المنشآت أو المصنوعات في عقود المقاولات   .3

 .والاستصناع
 .  تحميل المخل بالالتزامات المصروفات الناتجة عن المطالبات القضائية   .4
 .  العقد مثل الرهن والكفالة وحوالات الحقالتنفيذ على الضمانات المقدمة في .5
يجوز شرعا العمل بها عند إعادة هيكلة العقود هي تلك  صور التعويض التي لا نم .6

 و إلزامه بما لاأالي يتم فيها التعويض بواسطة إلزام المخل بدفع فوائد ربوية  الصور

 بر في دفع الأقساطغرامات تأخير بسببب التأخ :  الأمثلة التاليةوذلك في شرعا، يلزمه

 تحميل المتسبب في الإخلال مايتعلق بكلفة التمويل، والمستحقة عن موعد استحقاقها

، (opportunety cost) الإلزام بتحمل كلفة الفرصة البديلة، ومن فوائد ربوية) الدين(

 .  (commitment fees) الإلزام بتحملو

   : خامساـ المديونية

ن التجارية من أكبر المجالات التي يظهر فيها الفرق بين للديو تعتبر الأحكام المنظمة

المعاملات المالية وبين المنهج الوضعي ويظهر هذا الفرق في المجالات  المنهج الإسلامي في

  : التالية

هو من عقود الإرفاق التي يقصد بها المساعدة في قضاء الحوائج  ): القرض(الدين  .1

ويطبق هذا على الديون التجارية في صورة بيوع  ،يقصد بها المعاوضة والاسترباح ولا

 بينما حيث لا تجيز الشريعة ترتيب أي زيادة على الثمن في مقابل التأخر في السداد، الآجال

والديون  يقوم النهج الوضعي على التعامل بنظام الفوائد الربوية فيرتب زيادة على القروض

  . نظير الأجل

يكون القرض رأس مال  في النظام الإسلامي بمعنى أنتعتبر الديون أداة تمويل  لا. 2

في النظام الوضعي  بينما يشكل القرض أداة تمويل أساسية يستثمره المقرض لدى المقترض،
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أي يجب أن يخلو العقد النمطي من ولذلك  . كما هو عليه العمل في النظام البنكي الوضعي

  :يبالديون ويمكن حصرها في التال مخالفات شرعية تتعلق

مربوطة بالتأخر في السداد في  اشتراط الفائدة الربوية في العقد اشتراطا صريحا. 1

  . صورة غرامات تأخير

الاستثمار مع المشاركة في الربح وعدم تحمل  اشتراط ضمان رأس المال في عقود. 2

  . الخسارة

  .تداول الديون بيعا وشراء . 3

  . إصدار وتداول السندات.  4

  . ثمرتعلى التسهيلات الممنوحة للمسترتيب فوائد  . 5

  ). الدين(اعتبار الفائدة الربوية أحد العناصر المكونة لكلفة التمويل .  6

   . احتساب الفائدة على الفرص البديلة ومقابلة التعهد بتقديم التمويل العمل بمبدأ . 7

  : والتحكيم التقاضي: سادسا 

اختلاف في  ن أطرافه من نزاع راجع إلىمن الأمور التي يعالجها العقد ما قد ينشأ بي

لذلك ينص في العقد  تفسير مواد العقد أو الإخلال في الالتزامات المنصوص عليها فيه وغيرها

اللجوء إلى التحكيم لحل  .2. رفع محل النزاع إلى المحكمة. 1: على حل النزاع بأحد اسلوبين

  : ا يأتيعناية بم يتم الالالتزام بأحكام الشريعة الإسلاميةولضمان  و. النزاع

بتنفيذ بنود هذا العقد وفقا لأحكام  النص في التمهيد على أن أطراف العقد تلتزم. 1

  .  الشريعة الإسلامية

مستقل من العقد على إحالة أي نزاع إلى المحكمة أو إلى التحكيم لحله  ينص في بند. 2

  .أحكام الشريعة الإسلامية بما لا يخالف

محكمة تمنع تفسير العقد أو ترتيب أي التزامات  عقد صياغة قانونيةصياغة بنود ال. 3

  .الإسلامية على أطرافه مما يخالف أحكام الشريعة

   : مصطلحات خاصة:  سابعا

ولكل منها  المالية التي يكثر تداولها واستعمالها في العقود، هناك جملة من المصطلحات

نينا هنا المصطلحات التي تدل على معاملة مالية إلا أن الذي يع. الإسلامية دلالته في الشريعة

وننبه عليها في هذا الموضع أو ملبتسة من الناحية الشرعية ما لم تقيد أو تفسر شرعا  ممنوعة
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على بعض المصطلحات لوضعها في السياق الشرعي المقبول إذا ما وردت في العقود النمطية 

  :  الشرعية

  . سعر الفائدة. 1

  . التسهيلات. 2

  .الفرصة البديلة.3

  .غرامة التأخير. 4

  . التمويل. 5

  . السندات. 6

  . القرض. 7

  . المارجن. 8

9 .. COMMETMENT FEES  

10 .OPTIONS  .  

11 ... FUTURES  

12 .INDEX 14.  

13 .WARRANTS  

  واقع تنميط عقود الأدوات المالية الإسلامية:  المطلب الثالث

بعدد  الباحث ات المالية الإسلامية من خلال ارتباطالأدوقود عالمتابعة العملية لمن خلال 

 بشأن واقع الآتيةذكر الملاحظات يمكن المؤسسات المالية الإسلامية من الهيئات الشرعية في 

  :  تنميط عقود الأدوات المالية الإسلامية

مما يسهل تنميطه كعقود تمويل الأفراد  الأدوات المالية الإسلامية الغالب في عقود  - أ 

العقود تتسم ، و على المستوى المحلي أو حتى الاستيراد من الخارجاتوالشرك

وإن مما يظن صعوبة تنميطه هو   .النمطية إلى حد ما المجالات بهفي هذالمستخدمة 

عقود المقاولة والاستصناع والصكوك والتأمين لكن ثبت هذه العقود وغيرها هو من 

العقود هي من أكثر العقود تمتعاً أكثر العقود حاجة للتنميط وفي الوقت نفسه هذه 

بالنمطية في واقع المؤسسات المتعاملة بها، وهذا ما نلمسه بصفة مستمرة من خلال 

ما يعرض علينا، ويسري هذا المعنى على ما يصنف بعقود الخدمات العقارية كعقود 

  .  النظافة والحراسة والصيانة
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تساع أو ضيق دائرة العقود دور مهم في اله الوضع التنافسي للمؤسسة في السوق   - ب 

النمطية التي تستخدمها في تنفيذ الأدوات المالية الإسلامية؛ فإذا كانت المؤسسة تتمتع 

 من الشروط في محددبوضع تنافسي ملائم فإنها تكون أكثر قدرة على فرض نموذج 

دون أن يكون العقود بحيث يمثل نمطاً موحداً للتعامل مع شريحة محددة من العملاء 

 .  ذه الشريحة القدرة على التفاوض بشأن هذه الشروطله
إن استخدام العقود النمطية في قطاع ما على أي مستوى كان محلياً أو إقليمياً يعكس   - ج 

اعتبارات إيجابية هامة تجاه وضوح السياسات والإجراءات والشروط التي تلتزم بها 

 في أداء وتنفيذ الأعمال هذه المستويات، كما يعكس مستوى ثابتا ومتطوراً من الجودة

 .  ط عقود الأدوات المالية الإسلاميةالمرتبطة بهذه العقود، وهذا ما يجعلنا نشجع تنمي
بالنظر إلى واقع المؤسسات المالية الإسلامية لا أتصور أننا تأخرنا في العناية بهذا   -د 

يئاتها الأمر، ففي المرحلة السابقة انشغلت المؤسسات المالية الإسلامية من خلال ه

الشرعية بصياغة العقود الملائمة في ضوء المتطلبات التنافسية والقوانين القائمة 

والبيئات المختلفة، ويمكن القول أن الرؤية الشرعية قد اكتملت بشأن معظم التصرفات 

وبالتالي .  التي تتضمنها تلك العقود خاصة بعد صدور المعايير الشرعية عن أيوفي

 .  ه آن الأوان للعناية والإسراع بتنميط العقود الإسلاميةفإن ما قوله فعلاً أن
  


